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   :الملخص
تھدف ھذه الدراسة بیان الدور الوظیفي للنظام المالي للدولة في الإسلام، وذلك ببیان عدم حیادیتھ واكتفائھ 
فقط بأداء الدور المالي المتمثل في تحصیل الأموال لبیت المال من جھة وصرفھا من جھة أخرى. وبالفعل ینطوي 

تلفة الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وھي الأھداف النظام المالي للدولة في الإسلام تحقیق عدید الأھداف المخ
التي تعكس المقاصد الخمسة التي أتت الشریعة الإسلامیة بحفظھا. كما تحاول الدراسة أیضا إبراز تفوق النظام 

  المالي الإسلامي من حیث شمولیة الأھداف ودقة معالجتھا على النظم المالیة الوضعیة. 
المالي الإسلامي؛ الموازنة العامة في الإسلام؛ الھدف الدیني؛ الھدف الاجتماعي؛  النظام: الكلمات المفتاحیة
   الزكاة؛ الجزیة؛ العشور. الھدف الاقتصادي.

Abstract:  
This study aims to demonstrate the functional role of the state's financial system in Islam, 

by demonstrating its lack of neutrality and its sufficiency in only performing the financial role 
represented in collecting money for the treasury on the one hand and spending it on the other 
hand. Indeed, the state's financial system in Islam involves achieving many different religious, 
social and economic goals, which are goals that reflect the five objectives that Islamic law 
came to preserve. The study also attempts to highlight the superiority of the Islamic financial 
system in terms of the comprehensiveness of goals and the accuracy of their treatment over 
positive financial systems.   
Key words: Islamic financial system; general budget in Islam; Objective Religious; Objective 
Social; Objective Economic.  
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  مقدّمة: 
تعد الوظیفة المالیة للدولة في الإسلام من تحصیل للإیرادات العامة وصرف الأموال لأجل إشباع 
الحاجات العامة، على قدر كبیر من الأھمیة، لكونھا الوظیفة التي تتمكن بواسطتھا الدولة من توفیر 

ة للقیام بوظیفتیھا الأخریین المتمثلتین في حراسة الدین وسیاسة الدنیا. ولھذا نلحظ حكمة الأموال اللازم
الشارع الحكیم من تنظیم الشؤون المالیة للدولة بمختلف جوانبھا من تحدید إیرادات الدولة ونفقاتھا وطرق 

یسمى لدى الفقھاء التحصیل والصرف والمبادئ والأھداف الواجب مراعاتھا بصدد ذلك، وبھذا تشكل ما 
  بالنظام المالي للدولة في الإسلام.

، بمعنى أنھ لا یكتفي بتحصیل اوظیفی امالی اغیر أن النظام المالي للدولة في الإسلام، یعتبر نظام
كأي نظام من الأموال لخزینة الدولة وصرفھا منھا دونما غایات محددة. بل على العكس من ذلك فإنھ 

النظم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي أتت بھا الشریعة الإسلامیة الغراء، یھدف النظام المالي 
للدولة في الإسلام، تحقیق عدید الأھداف والغایات، والتي تعكس دون شك مقاصد الشریعة الخمسة 

تتسم أھداف النظام المالي في الإسلام المتمثلة في حفظ الدین والنفس والنسل والعقل والمال. وعلى ھذا 
  بالشمول لكونھا تشمل جمیع المجالات الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة. 

وبالفعل فإنھ على خلاف النظم المالیة الوضعیة المختلفة التي لا تقیم الاعتبار سوى للأھداف 
الدعوة إلى الله في ھدف الدیني المتمثل المادیة، فإن النظام المالي الإسلامي یعطي الاھتمام الأول لتحقیق ال

عز وجل ونشر دین الإسلام الذي ابتغاه وحده دون سواه لعباده. وحتى بالنسبة للنفقات الاجتماعیة 
والاقتصادیة المعتبرة أیضا في النظم المالیة الوضعیة، فإن النظام المالي الإسلامي یظھر تفوقا كبیرا على 

ة، وھذا الشمول والدقة في المعالجة لأھداف النظام المالي للدولة في تلك النظم من حیث دقة المعالج
  الإسلام، ھو ما یمكن الوقوف علیھ من خلال ھذه الدراسة.  

  وتكمن أھم أھداف ھذه الدراسة فیما یلي: 
وذلك بإبراز الھدف الدیني للموازنة  ،بیان سمو التشریع الإسلامي فیما یتعلق بأھداف الموازنة العامة -

 العامة في الإسلام باعتبار ھذا الأخیر رسالة عالمیة.
بیان تفوق النظام المالي في الإسلام في الاھتمام بالنفقات الاجتماعیة والإنسانیة من خلال اعتماد مبدأ  -

تخصیص موارد معینة لتغطیة تلك النفقات والنص على اعتماد الانفاق الاجتماعي في مستوى حد 
 الكفایة.  

النظام المالي في الإسلام في تبني الموازنة العامة الوظیفیة أو التعویضیة أي استخدام أدوات  بیان سبق -
  الإیرادات والنفقات العامة كحلول للتأثیر الإیجابي على المحیط الاقتصادي ومعالجة مشاكلھ.

أھداف  بناء على ما سبق تقدیمھ واستنادا لأھمیة الموضوع، نطرح الإشكالیة التالیة: فیم تتمثل
  النظام المالي للدولة في الإسلام؟ 

  من خلال إبراز مختلف المفاھیم الوصفياستنادا لطبیعة موضوع الدراسة فقد اعتمدنا على المنھج 
من خلال الوقوف على ھذه  التاریخيبالإضافة إلى المنھج  ،الموازنة العامة في الإسلامبالمتعلقة  والأحكام

سلامیة، بالإضافة إلى المنھج الاستقرائي من خلال الوقوف على ما تضمنتھ الأحكام في ظل عھد الدولة الإ
  .النظام المالي للدولة في الإسلامنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة حول أھداف 

 إلى الإشكالیة قمنا بتقسیم ھذه الدراسة إلى ثلاثة محاور رئیسیة، حیث نتطرقھذه وللإجابة عن 
، ثم إلى الھدف الاجتماعي للنظام المالي في (المحور الأول) الھدف الدیني للنظام المالي للدولة في الإسلام
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في  ، وأخیرا إلى الھدف الاقتصادي للنظام المالي للدولة في الإسلامفي (المحور الثاني) للدولة في الإسلام
  (المحور الثالث).

 المالي للدولة في الإسلامالھدف الدیني للنظام المحور الأول: 
، أھم أھداف ومقاصد الموازنة 1یعد الھدف الدیني أو الدعوة � عز وجل ودینھ الإسلام و إقامتھ

العامة في الإسلام، وذلك لكون حفظ الدین یأتي في المرتبة الأولى لمقاصد الشریعة، والوظیفة الأولى 
مامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة للدولة في الإسلام، كما لخصھا الماوردي بقولھ "الإ

وَمَا خَلقَْتُ  ، كما یجد الھدف الدیني مصدره في كونھ غایة خلق الإنسان بدلیل قول الله تعالى:2الدنیا"
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبدُوُنِ ( اقُ ذوُ 57یطُْعِمُونِ () مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ 56الْجِنَّ وَالإِْ زَّ َ ھوَُ الرَّ ) إِنَّ �َّ

ةِ الْمَتِینُ ( مصرف  ھذا ویتجلى الھدف الدیني في عدة مظاھر منھا خصوصا ،(الذاریات) )58الْقوَُّ
  المؤلفة قلوبھم من أموال الزكاة، رفع الجزیة عمن أسلم، ونفقات الدعوة إلى الله عز وجل.

 ن أموال الزكاةمصرف المؤلفة قلوبھم م أولا:
المؤلفة قلوبھم معنى واسع یشمل طوائف عدیدة، تشترك كلھا في كون إعطائھا نصیبا من الزكاة 
یفید في نشر الإسلام وتقویة المسلمین. فیأتي في المعنى الأول للمؤلفة قلوبھم الكفار المرجى إسلامھم أو 

تِھ إذا لم یندفِعْ إلا بذلك قام الثاني لمعنى المؤلفة قلوبھم حدیثي العھد بالإسلام، ، كما یأتي في الم3دفْعُ مضَرَّ
، ویأتي في المقام الأخیر من یرجى إسلام 4حیث یعطون من أموال الزكاة لیحسن إسلامھم ویثبت قلوبھم

بكر رضي الله عنھ عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر ، مع حسن نیتھما وإسلامھما،  ونظرائھ، فلقد أعطى أب
 .5رجاء إسلام نظرائھما

 رفع الجزیة عمن أسلمثانیا: 
یعد رفع الجزیة عمن أسلم من المظاھر المعبرة بحق عن الأھداف الدعویة للموازنة العامة في 

في سبیل دخول أشخاص جدد للإسلام. وذھب للقول الإسلام، وذلك لكون الدولة تتحمل خسارة مورد مالي 
، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء 6بھذا الحكم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزیز

 سَلفََ قلُْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ ینَْتھَُوا یغُْفَرْ لَھُمْ مَا قدَْ ، ودلیل ذلك قول الله تعالى: 7على أنھ لا جزیة على مسلم
. وأكثر من ھذا فإن الحنفیة والمالكیة 8"قبلَھُ  كان ما یَجُبُّ  الإسلامُ " :، وقول النبي )38(الأنفال: 

 .9الحنابلة یرون أن إسلام الذمي یسقط عنھ حتى جزیة السنوات الماضیة التي لم یؤدھاو
  نفقات الدعوة إلى الله عز وجلثالثا: 

للموازنة العامة في الإسلام، في مصاریف الدعوة إلى الله ونشر یتمثل المظھر الثالث للھدف الدیني 
الإسلام مثل نفقات الجھاد وإعداد الدعاة وغیرھا. وإذا كان ھذه النفقات تمول مبدئیا من إیرادات الفيء، 
فإنھا لھا تمویل آخر والمتمثل في مصرف في سبیل الله من أموال الزكاة. وبالفعل فإنھ إذا كان المقصود 

یل الله كل طریق موصل إلى مرضاة الله من العلم والعمل، فإن جمھور الفقھاء متفقون أنھ یشمل بسب
، وھؤلاء یعطون ولو كانوا أغنیاء، 10خصوصا الغزاة الذین لیس لھم دیوان، أي لیس لھم مرتب من الدولة

ده بعض الفقھاء یم. و11: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: الغازي في سبیل الله..."لحدیث النبي 
یوسعھ بعضھم لیشمل سائر الوسائل غیر ، بل و12أسلحتھمسبیل الله لیشمل نفقات الغزاة و مصرف في

الحربیة في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام مثل إعداد الدعاة إلى الإسلام وإرسالھم لبلاد الكفار لغرض 
شعائر الله وخصوصا تأمین طرق  ، وكذا مصارف إقامة13الدعوة، وكذا إنشاء مدارس العلوم الشرعیة

  . 14الحج وتوفیر أسباب الصحة للحجاج، إذا لم یوجد لھا مصرف آخر
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 الھدف الاجتماعيالمحور الثاني: 
بھذا الصدد ذین لم یتمكنوا من كفایة قوتھم وقوت عیالھم. ویتمثل في مساعدة ذوي الحاجة المادیة ال

یلاحظ أن المالیة العامة الإسلامیة، قد توسعت أكثر في تحقیق الأھداف الاجتماعیة، و ذلك بتنویع مصادر 
ھذه النفقات، وتوسیع فئة المستفیدین منھا، وكذا بمنح ھؤلاء المستفیدین قدرا كافیا من تلك النفقات یحقق 

  الحد الأدنى من العیش.
  قات الاجتماعیةتنوع مصادر تمویل النفأولا: 

تستفید النفقات الاجتماعیة من تمویل من جمیع الموازنات العامة التي یتكون منھا النظام المالي 
الإسلامي، إذ بالإضافة للموازنات والموارد المرصدة خصیصا للنفقات الاجتماعیة مثل موازنة الزكاة 

لھا من الموازنة  وخمس الغنائم، یتم تمویل ھذه النفقات أیضا في حالة عدم كفایة الموارد المخصصة
  المصالح العامة، وفي حالة كفایة ھذه الأخیرة أیضا باللجوء لفرض توظیفات على الأغنیاء.

یقوم النظام المالي في : تخصیص أموال الزكاة وخمس الغنائم لتغطیة النفقات الاجتماعیة - 1
الإسلام على قاعدة تخصیص الموارد المالیة. وما یھم بھذا الصدد ھو القول بكون ھذا التخصیص یقرر 
في جزء مھم منھ لفائدة الفئات المعوزة كنفقات اجتماعیة، ومن ذلك كما سبق بیانھ موارد الزكاة وخمس 

ة المعروفة بسعة وعائھا (نقود وعروض، حبوب الغنائم. وبالنظر لأھمیة الموارد المخصصة مثل الزكا
وثمار، أنعام) والتكرر السنوي لتحصیلھا، فإن ھذا دلیل واضح على اھتمام وعنایة من الشارع الحكیم 
لتلك الفئات. وھذا بالطبع ما تفتقر إلیھ الموازنات الوضعیة التي لا تعرف مثل ھذا التخصیص لفائدة 

ذه الأخیرة في وضع تنافسي مع بقیة النفقات الأخرى للاستفادة من النفقات الاجتماعیة، مما یجعل ھ
  حصیلة الإیرادات العمومیة. 

وكضمان حمایة حقوق الفئات المعوزة المستفیدة من موازنات خاصة، فإن الفقھاء نصوا على 
اة وجوب احترام ھذا التخصیص وعدم المساس بھ في أي حال من الأحوال، وذلك بمنع إنفاق أموال الزك

في غیر مصارفھا الشرعیة، أي في المصالح العامة كبناء الطرق وغیرھا، بل منع الفقھاء حتى صرفھا 
في المجال العسكري للدفاع عن الدولة، وحتى ولو استدعى الأخذ من بیت مال الزكاة لتمویل موازنة 

لاقتراض، حیث یتم المصالح العامة بسبب عسر ھذه الأخیرة، فإن ھذا الأخذ لن یكون إلا على سبیل ا
. وفي ھذا الشأن یقول الإمام السرخسي: " وإذا احتاج 15إرجاعھ بعد تحسن وضع موازنة المصالح العامة

الإمام إلى إعطاء المقاتلة ولا مال في بیت مال الخراج (موازنة المصالح العامة)، صُرِفَ ذلك من بیت 
صدقة حق للفقراء و المساكین، فإذا صرف مال الصدقة، وكان ذلك دینا على بیت مال الخراج، لأن ال

  .  16الإمام منھا إلى غیر ذلك للحاجة كان ذلك دینا لھم على ما ھو حق المصروف إلیھم و ھو مال الخراج"
لا یقتصر تمویل النفقات الاجتماعیة : تمویل النفقات الاجتماعیة من موازنة المصالح العامة -2 

وخمس الغنائم، بل حتى من موازنة المصالح العامة أو كما یسمیھا على الموارد المخصصة لھا من الزكاة 
البعض الموازنة العامة الأساسیة، والتي یقصد بھا تلك المخصصة لتغطیة المصالح العامة لجمیع 
المسلمین. وتتمثل أھم إیراداتھا في كل من الفيء بمفھومھ الواسع المشتمل على الأنفال والجزیة والخراج 

  .17% من حصیلة الغنائم8دات والعشور وعائ
تمویل موازنة الزكاة لموازنة المصالح العامة إلا على سبیل الاقتراض، فإنھ  إمكانیةوبعكس عدم 

تمویل النفقات الاجتماعیة من موازنة المصالح العامة لا یكون دینا على بیت مال الزكاة، وھذا ما أشار 
مسلمین و لیس في بیت المال من الصدقات شيء أعطى إلیھ الإمام السرخسي بالقول: "وإن احتاج بعض ال
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الإمام من بیت مال الخراج، ولا یكون ذلك دینا على بیت مال الصدقة لأن الخراج وما فیما معناه (أي 
. والدلیل على كون موارد الفيء المكون لموازنة المصالح العامة، 18الفيء) یصرف في حاجة المسلمین"

ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ  نفقات المصالح العامة ھو قول الله عز و جل:تستغرق حقوق الفقراء وباقي  مَا أفَاَءَ �َّ
سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لاَ یَكُونَ  ِ وَلِلرَّ َّ دوُلةًَ بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ أھَْلِ الْقُرَى َ�ِ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ مِنْكُمْ وَمَا  َ إِنَّ �َّ سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ إلى )، 7(الحشر:  آتَاَكُمُ الرَّ
خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُنَا قولھ تعالى:  یمَانِ وَلاَ تجَْعلَْ فيِ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلإِِ بِالإِْ

. فقد قال الخلیفة عمر رضي الله عنھ بعد أن )10(الحشر:  قلُوُبِنَا غِلا� لِلَّذِینَ آمََنوُا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 
ھذه قرأ ھذه الآیات على إثر أن أتُي بالفيء: ما أحد من المسلمین إلا لھ في ھذا الفيء حق إلا عبد مملوكا. ف

أو كما یذكر أبو  ،19الآیات استغرقت كما یقول یحیى بن آدم جمیع المسلمین فلم یبق أحد إلا دخل في ذلك
  .    20عبید أن الفيء یعم المسلمین غنیھم و فقیرھم

یقصد بالتوظیف أو الوظائف الضرائب : تمویل النفقات الاجتماعیة  باللجوء إلى التوظیف - 3
أیضا الكلف السلطانیة والنوائب، وعرفھا الدكتور یوسف إبراھیم بكونھا:  بتعبیر العصر الحاضر، وتدعى

"ما تفرضھ الدولة فوق الزكاة، وسائر التكالیف المحددة بالكتاب والسنة، وذلك وفقا ظروف المجتمع 
الإسلامي، وتتمیز ھذه الضرائب بأنھا مؤقتة بالظروف التي فرضت من أجلھا، ویمكن أن یطلق علیھا 

. ونظرا لكون الأصل في أموال المسلم الحرمة فلا تؤخذ إلا بالحق، ولكون 21الاستثنائیة"الضرائب 
الضرائب مظنة المكس المجمع على حرمتھ، فقد تشدد الفقھاء في مشروعیة التوظیف، فذھب البعض 

 ، وأجازھا البعض بشروط مشددة تصل العشرة22ومنھم ابن العربي من المالكیة لعدم مشروعیتھا بالكلیة
أھمھا خلو بیت المال من المال ووجود مصلحة عامة ملحة، ومن ھؤلاء خصوصا إمام الحرمین الجویني 

التوظیف أن من حالات اللجوء إلیھ إضافة لحالة الجھاد ودفع  و. وفي ھذا الإطار یرى مجیز23والظاھریة
إذا لم تكف أموال الزكاة العدو حالة أیضا التكافل الاجتماعي وإعانة المحتاجین من الفقراء والمساكین، 

وبیت المال. وبھذا الشأن قال الإمام ابن حزم: "فرض على الأغنیاء في كل بلد أن یقوموا بفقرائھا 
لا في سائر أموال المسلمین، فیقام لھم بما یأكلون ت بھم وویجبرھم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوا

والصیف بمثل ذلك، وبمسكن یمكنھم من المطر والصیف من القوت الذي لابد منھ، ومن اللباس في الشتاء 
  .  24وعیون المارة"

 تعدد الشرائح التي تشملھا النفقات الاجتماعیةثانیا: 
یتجلى المظھر الثاني للدور الاجتماعي للموازنة العامة في الإسلام في كثرة الشرائح المستفیدة من 

في ثمانیة أصناف، وكذا الأصناف الواردة في آیة النفقات الاجتماعیة، فمصارف الزكاة مثلا المحصورة 
. وإضافة لھذا یستفید 25الخمس شملت في أكثریتھا كل نواحي الضعف المادي في المجتمع لسد الخلل فیھ

من النفقات الاجتماعیة في ظل النظام المالي الإسلامي حتى غیر المسلمین من أھل الذمة. وبناء علیھ 
 نیالغارمو العبیدو المستفیدة من النفقات الاجتماعیة في الفقراء والمساكینیمكن حصر فئات الأشخاص 

  الفقراء من أھل الذمة. و ابن السبیلو
یقصد بالفقراء والمساكین من لا یجدون ما یكفي قوتھم مدة سنة، مع : 26الفقراء والمساكین - 1

ملك كفایة أقل من سنة، بینما المسكین تمییز العلماء بكون الفقیر أشد احتیاجا من المسكین، فالأول ھو من ی
. وبالتالي فالفقراء أشد حاجة من المساكین، ویعطى كل منھما 27ھو من یجد نصف أو أكثر كفایة لمدة سنة

. وبإعانة الفقراء والمساكین تلعب الموازنة العامة في الإسلام دور المحقق للتوازن 28ما یتم بھ كفایتھ
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الأفراد، بنقل جزء من دخل ذوي المداخیل المرتفعة (الأغنیاء) لذوي  الاجتماعي، بتخفیف تفاوت مداخیل
، الذي رواه البخاري عن ابن الدخول المنخفضة (الفقراء والمساكین). وھو ما عبّر عنھ حدیث الرسول 

ذاَ جِئتْھَُمْ، إنَّكَ سَتأَتْي قوَْمًا أھْلَ كِتاَبٍ، فإَِ ، بعث معاذا رضي الله عنھ إلى الیمن فقال:"عباس أن النبي 
ِ، فإنْ ھُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأخْ  داً رَسولُ �َّ ُ، وأنَّ مُحَمَّ َ فَادْعُھُمْ إلى أنْ یشَْھَدوُا أنْ لا إلَھَ إلاَّ �َّ برِْھُمْ أنَّ �َّ

َ قدْ فرََضَ علیھم قدْ فَرَضَ علیھم خَمْسَ صَلوََاتٍ في كلُِّ یَومٍ ولیَْلَةٍ، فإنْ ھُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأ خْبِرْھُمْ أنَّ �َّ
، فإنْ ھُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فإَیَِّاكَ وكَرَائِمَ أمْوَالِھِمْ، واتَّقِ دعَْوَةَ صَدَقةًَ تؤُْخَذُ مِن أغْنِیَائھِِمْ فَترَُدُّ علَى فقُرََائھِِمْ 

ِ حِجَابٌ    .29"الــمَظْلوُمِ؛ فإنَّھ لیسَ بیْنَھُ وبیْنَ �َّ
یقصد بھم الرقیق المملوكین، ویدعون أیضا بذوي الرقاب. ویندرج تخصیص سھم من : العبید - 2

أموال الزكاة لتحریر الأرقاء سواء بإعطاء المكاتبین منھم قیمة ما كاتبوا علیھ، أو بشراء العبید 
رة ، من ضمن جملة الأحكام الأخرى التي أقرھا الشارع الحكیم من أجل القضاء على ظاھ30وتحریرھم

العبودیة، وذلك لتحقیق أولا العبودیة � وحده، وثانیا لتحقیق حریة الإنسان والقضاء على مظاھر استغلال 
  الإنسان من أخیھ الإنسان. 

وبھذا الصدد یلاحظ أنھ لا یندرج ضمن الغارمین،  ،یقصد بالغارمین ذوي الدیون: الغارمون - 3
سداده أو لخسارة مشروعھ التجاري أو لآفة أتت على  فقط الغارم لنفسھ أي الذي اقترض مالا وعجز عن

مالھ، وإنما یندرج تحت مسمى الغارمین أیضا الغارم لأجل إصلاح ذات البین، أي الذي استدان من أجل 
، وذلك لحدیث قبیصة بن المخارق، قال: 31یصلح بین طائفتین وقعت بینھم فتنة، اقتضت دفع دیة أو غیرھا

، فھذا یعطى 32الرسول صلى الله عليه وسلم أسألھ فیھا، فقال: "أقم حتى تأتینا الصدقة، فنأمر لك فیھا"یت أتتحملت حمالة فـ
من الزكاة حتى ولو كان غنیا وقادرا على الوفاء، لحدیث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: ... 

، 34ون تحمل مصلح ذات البین سببا في فقره، والحكمة في ذلك والله أعلم ھو تجنب أن یك33لغارم"
  وتشجیعا أیضا على السعي للإصلاح بین الناس حتى ولو تطلب ذلك بذلا للمال.

، حیث یصرف لھ سھم 35یقصد بابن السبیل الشخص الغریب الذي انقطع عن بلده: ابن السبیل - 4
صعب الذي لا یسمح لھ بالعمل من أموال الزكاة ومن خمس الغنائم ولو كان غنیا، وذلك مراعاة لظرفھ ال

  على كفایة نفسھ لانشغالھ بقضاء حاجتھ من جھة ولبعده عن مالھ من أخرى.
یقصد بالیتیم من مات أبوه قبل أن یبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى، وحسب الفقھاء فإن : الیتامى - 5

ه مع مراعاة الأحوج الیتیم یعطى من خمس الغنائم ولو كان غنیا، جبرا للنقص الذي حصل لھ بفقد والد
  .36فالأحوج
لا تقتصر النفقات الاجتماعیة في إطار الموازنة العامة في الإسلام على : الفقراء من أھل الذمة - 6

المسلمین فقط، بل یستفید منھا غیرھم من أھل الذمة، وھو ما یبرھن الطابع الإنساني للشریعة الإسلامیة 
كبیر  انھا أثر عمر بن الخطاب الذي ورد فیھ أنھ وجد یھودیالسمحاء. ولقد تواترت الآثار على ذلك، وم

یسأل الناس، فأخذه عمر إلى منزلھ فرضخ لھ بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بیت  االسن ضریر
المال فقال: أنظر ھذا وضربائھ، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبیبتھ ثم نخذلھ عند الھرم ووضع عنھ الجزیة 

 .  37عن ضربائھو
  
 
    



  أھداف النظام المالي للدولة في الإسلام 
 

  

  233                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  تحقیق حد الكفایة للفئات المعنیة بالنفقات الاجتماعیةثالثا: 
یتجلى المظھر الأخیر لعنایة الشریعة الإسلامیة بالنفقات الاجتماعیة، في قدر النفقة الذي یعطى 
لمستحقیھا. وبھذا الشأن یؤكد فقھاء الشریعة وكتاب الاقتصاد الإسلامي، على أن الحد الأدنى لمقدار 

الاجتماعیة للنفقات المستحقة لھا (فقراء، مساكین، عابري سبیل...) یجب أن یكون في حدود ما النفقات 
اصطلح علیھ بــ "حد الكفایة"، والذي یقصد بھ حد المستوى اللائق من المعیشة، أو ما یطلق علیھ 

مال الذي یضمن بالرفاھیة الاجتماعیة، وھو فوق "حد الكفاف"، ھذا الأخیر الذي یعني الحد الأدنى من ال
للفرد المحتاج لیضمن حاجاتھ المعیشیة من مأكل وملبس، وبدونھ لا یستطیع الإنسان أن یعیش ویكون 

 مقدار ما تسد بھ الاحتیاجـات. كما عرّف البعض الآخر من المعاصرین حد الكفایة بأنھ 38عرضة للفناء
  . 39ـب مظھـره وھیئتـھ الاجتماعیةالأصلیة لا بالحد الضروري بل بما ھو لائق بحال الإنسـان، ویناس

وعلى ھذا یظھر أن الموازنة العامة في الإسلام تضمن للفئات الاجتماعیة المعوزة والمحتاجة 
مستوى أعلى من الإنفاق، بحیث لا تضمن فقط الضروریات من الحاجات من مأكل وملبس ویمنع المحتاج 

من ذلك بما یلیق بحال الإنسان من نكاح وتعلیم سؤال الناس فیما یعرف بحد الكفاف، وإنما مستوى أعلى 
تتفوق على الموازنة في الاقتصاد  –أي الموازنة العامة في الإسلام  –. وھي 40وقضاء دین وما یتزین بھ

  . 41الوضعي التي تضمن فقط حد الكفایة أو الحد الأدنى من مستوى المعیشة
الراشدین والفقھاء المتقدمین، ما یدل على ولقد جاءت الأحادیث النبویة الشریفة وآثار الخلفاء    

لَ " أصالة حد الكفایة في الإنفاق. فمن الأحادیث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ المَسْألََةَ لا تحَِلُّ إلاَّ لأحََدِ ثلاَثةٍَ: رَجُلٍ تحََمَّ
جُلٌ أصابَتھُْ جائِحَةٌ اجْتاحَتْ مالَھُ، فَحَلَّتْ لھ المَسْألََةُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لھ المَسْألََةُ حتَّى یصُِیبَھا، ثمَُّ یمُْسِكُ، ورَ 

ورَجُلٌ أصابَتھُْ فاقَةٌ حتَّى یَقوُمَ ثلاَثةٌَ مِن ذوَِي الحِجا  -أوْ قالَ: سِداداً مِن عَیْشٍ  - حتَّى یصُِیبَ قِوامًا مِن عَیْشٍ 
 - أوْ قالَ: سِداداً مِن عَیْشٍ - لمَسْألَةَُ حتَّى یصُِیبَ قِوامًا مِن عَیْشٍ مِن قوَْمِھِ: لقَدْ أصابَتْ فلاُنًا فاقَةٌ، فَحَلَّتْ لھ ا

. فھذا الحدیث دلّ على حل المسألة 42"سُحْتاً، یأَكْلُھُا صاحِبھُا سُحْتاً - یا قَبِیصَةُ  -فَما سِواھنَُّ مِنَ المَسْألََةِ 
  . 43للفقیر حتى یأخذ ما یقوم بعیشھ، ویستغني بھ مدى الحیاة

من سنة الخلفاء الراشدین الدالة على شمول الإنفاق على ذوي الحاجات ما یفوق مأكلھم  وأما
كان یعمل على إغناء  ، والمقصود أن عمر 44إذا أعطیتم فأغنوا"" :قول الخلیفة عمر  ومشربھم،

علي . وقول 45الفقیر من أموال الزكاة، ولا یكتفي بسد رمق جوعھ بلقیمات أو سد عثرتھ بدراھم معدودة
  .   46رضي الله عنھ: "إن الله فرض على الأغنیاء بقدر ما یكفي فقرائھم"

وبناء على ھذه الأحادیث والآثار، نص الفقھاء على وجوب حق الكفایة بالمعنى الذي یتعدى الأكل 
والشرب والحاجات الضروریة إلى أكثر من ذلك، ونلاحظ ذلك خصوصا في تحدیدھم مقدار ما یعطى 

اكین من أموال الزكاة. فالشافعیة وبعض الحنابلة یرون أن الفقیر والمسكین یعطون قدر ما للفقراء والمس
ولیس قدر كفایة سنة  47یقضي على عوزھما وحاجتھما على الدوام، ولا یحوجھ إلى الزكاة مرة أخرى

 من كانت عادتھ الاحتراف أعطي مافقط. وفي ھذا الشأن یقول النووي من الشافعیة في المجموع: "
یشتري بھ حرفتھ أو آلات حرفتھ، قلت قیمة ذلك أم كثرت، بحیث یحصل لھ من ربحھ ما یفي بكفایتھ غالبا 

قال أصحابنا فإن لم یكن محترفا ولا تقریبا، ویختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص 
الغالب لأمثالھ في بلاده ولا یحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شیئا من أنواع المكاسب أعطي كفایة العمر 

. ومثلھ یرى الظاھریة أن حد الكفایة یحصل بتوفیر المأكـل والمشـرب والمسـكن 48یتقدر بكفایة سنة
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فیقام لھم بما یأكلون من القوت الذي لا بد منھ، ومن اللائـق، وھو ما ذكره ابن حزم في المحلى بقولھ: "
  .49"ھم من المطر، والصیف والشمس، وعیون المارةاللباس للشتاء والصیف بمثل ذلك، وبمسكن یكن

ومن الفقھاء المعاصرین القائلین بشمول حد الكفایة المأكل والمشرب، الشیخ ابن عثیمین رحمھ  
الله، والذي فسر "الكفایة" بكون المعتبر فیھا لیس كفایة الشخص وحده، بل وكفایة من یمونھ (یعولھ)، 

والشرب، والسكن، والكسوة فحسب، بل یشمل حتى الإعفاف أي النكاح،  والمعتبر لیس فقط ما یكفیھ للأكل
فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما یكفیھ لأكلھ وشربھ وكسوتھ وسكنھ، لكن لیس عنده ما 

  . 50یكفیھ للمھر، فإننا نعطیھ ما یتزوج بھ ولو كان كثیرا
لمالي الإسلامي في الحصول على كفایة ما وعلى ھذا یتبین حق الأفراد المعوزین في النظام ا

یحتاجونھ من مأكل ومشرب ومركب ونكاح، وأن ھذا الحق یقع مبدئیا على الدولة من بیت مال الزكاة، 
  وإن لم تكف ھذا الأخیرة فمن أموال الفيء.

  الھدف الاقتصادي (الدور الوظیفي للمیزانیة العامة في الإسلام)المحور الثالث: 
الاقتصادي للموازنة العامة استخدام مضمونھا من الإیرادات والنفقات في التأثیر على یقصد بالدور 

النشاط الاقتصادي بما یستھدف تحسین مختلف قطاعاتھ ومواجھة مختلف المشاكل والصعوبات التي 
ي لم تواجھھ. وھذا ما یدعى بالدور التدخلي أو الوظیفي أو التعویضي للمیزانیة العامة في الإسلام، والذ

تعرفھ المیزانیات الوضعیة إلا في بدایة القرن الماضي، بعد تبین فشل سیاسة حیاد المیزانیة، تحت تأثیر 
واتساع أعباء الدولة، والدمار الذي خلفتھ الحرب العالمیة الثانیة. ویتجلى  1929أزمة الكساد العالمیة سنة 

  بالنسبة لموازنة الزكاة، أو موازنة المصالح العامة.الدور التدخلي للموازنة العامة للدولة في الإسلام سواء 
  الدور الاقتصادي لموازنة الزكاةأولا: 

وأما نفقاتھا ، یقصد بموازنة الزكاة تلك التي تتحدد إیراداتھا في حواصل الأموال الزكویة المختلفة
وتعتبر الزكاة بحق . فتتحدد في مصارف الزكاة الثمانیة المحددة شرعا بالآیة ستون من سورة التوبة

معجزة التشریع الإسلامي، إذ رغم ثبات عناصر الفقھیة (طبیعة الأموال الزكویة، النصاب، المقدار، 
المصارف) وعدم إمكانیة تعدیلھا، إلا أنھا مع ذلك تؤدي دورا وظیفیا عجیبا في المجال الاقتصادي، وذلك 

ما. وبالفعل تؤثر الزكاة إیجابا على جمیع أوجھ إضافة للوظیفتین التمویلیة والاجتماعیة السابق دراستھ
النشاط الاقتصادي سواء الإنتاج والاستثمار أو التداول أو الاستھلاك. ویرجع ذلك لیس فقط بفعل طبیعتھا 
الجبائیة والاقتطاعیة بل أیضا لبعدھا الروحي والتعبدي وكذا طبیعة عناصرھا الفقھیة مثل الأشخاص 

طبیعة الأموال التي تجب فیھا ومقادیرھا ومصارفھا، وھذا ما یمكن معاینتھ المكلفین بھا (النصاب) و
بالمال واستثماره، وأخیرا  الإتجاربالتطرق لكل من دور الزكاة في مكافحة اكتناز الأموال، وفي تشجیع 

  في تشجیع الاستھلاك.
كنز كنزا واكتنازا، الاكتناز لغة مصدر كَنزََ ی: دور الزكاة في مكافحة ظاھرة اكتناز الأموال - 1

. 51بمعنى الضم والجمع، وھو متعلق بكل الأشیاء سواء المال أو غیره، أي لا یختص فقط بالذھب والفضة
 . 52غیر أنھ یراد بھ عند الإطلاق المال المحرز والمخبأ، ویشكل المال المدفون في الأرض وجمعھ كنوز

تؤد زكاتھ ولو لم یكن مدفونا أو محرزا، وذلك  وأما اصطلاحا فإن للكنز عدة معان أشھرھا المال الذي لم
بكنزٍ، وكلُّ مالٍ لا تؤدي زكاتھَ؛  فلیس كلُّ مالٍ أدیت زكاتھَ وإن كان تحت سبعِ أرضینَ؛لقول ابن عمر: "

  .54، وذھب إلى ھذا الشوكاني53"فھو كنزٌ وإن كان ظاھرًا على وجھِ الأرضِ 
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 وحبسھا الأموال، وذلك كونھ یؤدي إلى تكدس للاقتصاد إساءة الأكثر الظواھر إحدىویعد الاكتناز 
تعطیل أحد عناصر الإنتاج والثروة عن المساھمة في النشاط الاقتصادي الجاري  بالتالي  الأغنیاء فئة لدى

. وفي ھذا الشأن قال الغزالي: "أن من كنزھما (أي الدراھم والدنانیر) فقد 55وبقائھ في صورة عاطلة
إذ لا غرض  ،فیھما...، وما خلقت الدراھم والدنانیر لزید خاصة ولا لعمرو خاصة ظلمھما وأبطل الحكمة

. إذن ونظرا للآثار السلبیة للاكتناز 56داولھما الأیدي"ما فإنھما حجران، فإنھما خلقا لتللآحاد في أعیانھ
والوعید الشدید على النشاط الاقتصادي، یظھر حكمة تشریع الإسلام، وبالأخص تشریع الزكاة في النھي 

ھْبَانِ  لمن قام بھذا السلوك ، الواردین في قول الله عز وجل: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الأْحَْباَرِ وَالرُّ
ِ وَالَّذِینَ یَكْنزُِونَ الذَّ  ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنھََا فِي سَبِیلِ لَیأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ �َّ ھَبَ وَالْفِضَّ

رْھُمْ بِعَذاَبٍ ألَِیمٍ ( ِ فَبشَِّ ) یَوْمَ یحُْمَى عَلیَْھَا فيِ نَارِ جَھَنَّمَ فَتكُْوَى بھَِا جِبَاھُھُمْ وَجُنوُبھُُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذاَ مَا �34َّ
فقد جاء في تفسیر ھاتین الآیتین أن الذین یمسكون (التوبة).  )35( تكَْنزُِونَ كَنزَْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ فَذوُقوُا مَا كنُْتمُْ 

  . 57الأموال، ولا یؤدون زكاتھا، ولا یخرجون منھا الحقوق الواجبة، فبشرھم بعذاب موجع
وعلى ھذا تعمل الزكاة بما تنطوي علیھ من جوانب روحیة وخلقیة وجبائیة على القضاء على حالة 

فعھا بالتالي للقیام بدورھا الفطري المتمثل في أثمان للسلع ووسیط للتبادل. فمن الناحیة حبس الأموال، ود
معنویا مھما یدفع المسلم لتجنب الاكتناز اتقاء للعذاب الموعود بھ في الآخرة  االروحیة تعد الزكاة حافز

  . 58لمن یسلك ھذا التصرف
السبب الحقیقي لظاھرة الاكتناز وھما صفتي وأما من الناحیة الخلقیة تعمل الزكاة على القضاء على 

الشح والبخل، لكون المسلم بأداء الزكاة باستمرار سوف یتعود على الإنفاق، ویطھر نفسھ من خلقي الشح 
خُذْ : والبخل الذمیمین، ویكبح جماع فطرة حب المال لدیھ. ویؤید ھذا ما ورد في تفسیر قول الله عز وجل

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ مِنْ أمَْوَالِھِمْ  یھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إِنَّ صَلاَتكََ سَكنٌَ لَھُمْ وَ�َّ رُھمُْ وَتزَُكِّ (التوبة:  صَدقَةًَ تطَُھِّ
ید تطھرھم من الذنوب والأخلاق الرذیلة، وتزید في أخلاقھم الحسنة، وأعمالھم الصالحة، وتز  : أي .)103

  . 59 مي أموالھمالأخروي، وتنفي ثوابھم الدنیوي و
وأما من الناحیة الجبائیة تعمل الزكاة باعتبارھا اقتطاع مالي من الأغنیاء الموسرین على محاربة 

، 60ظاھرة تركز وتكنز الأموال في أیدي فئة قلیلة من الناس، وھي ما اصطلح علیھ بظاھرة إدالة الثروة
وذلك بسبب  .)7(الحشر:  دوُلَةً بیَْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكُمْ كَيْ لاَ یَكُونَ  الوارد النھي عنھا في قول الله عز وجل:
یؤدي   - الذین یدعون في الوقت المعاصر اسم" مصادر التمویل" - كون تركز الثروة في أید أفراد محددین

بھم إلى التعسف في استعمالھا وخصوصا تجاه من ھم بحاجة إلیھا من المستثمرین والمستھلكین، حیث لا 
  .61إلا نظیر جزیة أو ضریبة أو ربایقرضونھم 

یقصد بالاستثمار في الاقتصاد الوضعي : دور الزكاة في تشجیع الاتجار بالمال واستثماره - 2
، أو ھو بمعنى آخر استخدام 62بھدف الحصول على سلع جدیدة بھدف بیعھا وتحقیق ربح في النھایة الإنفاق

المدخرات المالیة أو طرق التمویل (المشاركة أو القروض) قصد إحداث وحدات إنتاجیة أو توسعة القائمة 
 منھا بھدف تعظیم الأرباح. 

طلب تحصیل نماء المال المملوك شرعاً وأما في إطار الاقتصاد الإسلامي، فإنھ یقصد بالاستثمار 
السعود  أبو محمود ویعرف 63.من مضاربة ومرابحة ومشاركة وغیرھا معتبرةوذلك بالطرق الشرعیة ال

 نھي لما مقارفة دون وذلك لصاحبھ، ربح وتحقیق نمائھ بقصد المال استغلال الشرعي، بكونھ الاستثمار
. وعلى ھذا فإن الاستثمار ما ھو إلا لفظ 64للشریعة القواعد الكلیة حسب حكمھ في ما أو صریح بنص عنھ
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یقابل لما استعملھ الفقھاء المتقدمون عن عملیة تنمیة المال مثل الاستنماء، التنمیة، الاستكثار، حادث 
الكسب، المضاربة، عمارة الأرض، وغیرھا من المصلحات التي تشترك مع مفھوم الاستثمار في التعبیر 

  . 65عن تصرف المرء في مالھ بقصد زیادتھ و طلب الحصول على ثمره
أما من جھة أخرى فإنھ إذا كان كل من الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي والاستثمار ھذا من جھة و 

في الاقتصاد الوضعي یشتركان في ھدف الحصول على الربح، فإنھما یفترقان جوھریا ومذھبیا في كون 
 عنھ نھي فیما الوقوع عدم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي یراعي قاعدة الحلال والحرام الشرعیین، أي

 الاقتصاد في الاستثمار بخلاف الشریعة، مقاصد یناقض فیما الوقوع عدم أو بالربا، كالتعامل صریح بنص
  .66المادي الربح على للحصول سعیھ في بالضوابط الشرعیة یتقید لا الذي الوضعي

وللاستثمار دور فعال ومھم في تقویة الاقتصاد القومي لأي مجتمع، وذلك بالنظر للمنافع الكثیرة 
التي تحصل نتیجة القیام بھ، ومن ذلك زیادة ثروة الأمة من رأسمال العیني والعیني المتولد عن عملیة 

مي من الحث على الاستثمار وكذا رفع مستویات التشغیل وغیرھا. ولذا تتجلى حكمة التشریع الإسلا
ھُوَ الَّذِي جَعلََ لَكُمُ الأْرَْضَ ذلَوُلاً الاستثمار في كثیر من النصوص الشرعیة منھا قول الله عز وجل: 

. ولكن السؤال الذي یطرح بھذا الصدد )15(الملك:  فَامْشُوا فيِ مَنَاكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِھِ وَإِلیَْھِ النُّشُورُ 
فزا على الاستثمار؟. والجواب على ذلك أن الزكاة تعد فعلا من بین الحوافز العدیدة كیف تعد الزكاة حا

، وذلك كون الزكاة بما تنطوي علیھ من الأرضالتي تتضمنھا الشریعة للحث على الاستثمار وعمارة 
تنمیتھ وتعویض اقتطاع متكرر یھدد المال بالفناء، مما یدفع المسلم صاحب المال على استثماره  بھدف 

، مما 67للاقتصاد الإنتاجیةالنقص الحاصل بالاقتطاعات الزكویة، وھو ما یؤدي أیضا إلى زیادة الطاقة 
یجعل الحافز على الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي أقوى منھ في أي اقتصاد آخر غیر إسلامي بسبب 

ر الوظیفي للزكاة، فقال: "ابتغوُا في عنھ ھذا الدو الله رضي الخطاب بن . ولقد أدرك عمر68فریضة الزكاة
  .69الصدقةُ" تأَكلھُا لا أموالِ الیتامَى

تدمیر أو ھلاك یقصد بالاستھلاك في الاقتصاد الوضعي : دور الزكاة في تشجیع الاستھلاك - 3
عملیة الإفناء النھائي للسلع والخدمات أو ھو ، 70السلع والخدمات المُنْتجََة، وذلك عن طریق الاستعمال

المنتجة، وھو بھذا یعد آخر مراحل النشاط الاقتصادي بعد كل من الإنتاج والتبادل. وفي إطار الاقتصاد 
الإسلامي، لا یختلف مفھوم الاستھلاك عنھ في الاقتصاد الوضعي من حیث كونھ تدمیر نھائي للسلع، 

شرعیة، ومن ذلك وعبرّ عنھ الفقھاء المتقدمون بمصطلحات متداولة في عصرھم مشتقة من النصوص ال
الھلاك، الإتلاف، الأكل والشرب. وفي ھذا الإطار یعرف العز بن عبد السلام الاستھلاك بكونھ: "إتلاف 

. وعرفھ بعض المعاصرین بأنھ 71لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدویة"
. غیر أنھ على 72المباحة شرعا" "الاستخدام الشرعي للسلع والخدمات في إشباع الرغبات والحاجات

غرار الإنتاج والاستثمار یتمیز الاستھلاك في الاقتصاد الإسلامي بالتزامھ بقاعدة الحلال والحرام، والتي 
مؤداھا الاقتصار على استھلاك المنافع الحلال والطیبات، وتجنب المحرمات والخبائث من جھة وكذا 

ذیر، وھو الأمر الذي یفتقده مفھوم الاستھلاك في الاقتصاد التوسط في الاستھلاك بتجنب التقتیر والتب
  الوضعي.

وللاستھلاك أھمیة قصوى في النشاط الاقتصادي، حیث أن ارتفاع مستویاتھ في المجتمع یعد حافزا 
على زیادة الإنتاج من جدید لتلبیة الحاجات المتزایدة مما یعني ضمان استمراریة المؤسسات الإنتاجیة 

یل. وبالعكس فإن انخفاض مستوى الاستھلاك ینذر بعجلة الكساد الطاحنة التي تؤدي إلى ومستوى التشغ
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توقف المؤسسات الإنتاجیة عن العمل وتسریح عمالھا مما یفاقم ضعف الطلب. ولذا یظھر أیضا حكمة 
لوُا وَكُ الاستھلاك في عدید النصوص الشرعیة منھا قول الله عز وجل:  على التشریع الإسلامي في الحث

. والسؤال الذي یطرح الآن ھو كیف تساھم )31(الأعراف:  وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
الزكاة في تشجیع ورفع مستوى الاستھلاك؟ والجواب على ذلك یكمن في طبیعة مصارف الزكاة، والتي 
تتحدد في أكثر من نصفھا كما ھو محدد شرعا بالآیة ستون من سورة التوبة في شرائح ضعیفة الدخل 

ل یكاد یكون بل) ذات میل حدي للادخار منخفض جدا (فقراء، مساكین، غارمین، مملوكین، ابن السبی
 إلى  عامة بصفة  الزكاة مصارف تؤدي، في مقابل میل حدي مرتفع للاستھلاك، وبتعبیر آخر 73امنعدم
 الفقراء من الدخل ومحدودي عدیمي بھ تمد بما والخدمات، السلع استھلاك على الكلي الإنفاق زیادة

 إلیھ یحتاجون ما بشراء العائلي، الاستھلاك على للإنفاق یستخدمونھ سائل صورة في بدخول والمساكین
  .74مباشرة إلیھم والخدمات السلع تلك بتقدیم عینیة صورة في أو والخدمات، السلع من

  الاستخدام الوظیفي الاقتصادي لموازنة المصالح العامةثانیا: 
نة المصالح العامة دورا تمارس مواز ،یقصد بموازنة المصالح العامة على غرار موازنة الزكاة

تعویضیا ھاما في المجال الاقتصادي، ویرجع ذلك أساسا للمرونة التي تتمیز بھا إیرادات الفيء وظیفیا و
(الخراج، الجزیة، العشور...) المكونة لھذه الموازنة. وبالفعل فإن التغیر الذي یطبع وكذا نسبتھا 

یفسح المجال أكثر للحكومة تنویع استخداماتھا بما یتناسب  والأشخاص المكلفین بھا وكذا مصارفھا،
والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تمر بھا الدولة. وھذا ما یمكن معاینتھ بالتطرق لكل من 

  الاستخدامین الوظیفیین لكل من إیرادات ھذه الموازنة، ونفقاتھا.
تتمثل إیرادات موازنة : ازنة المصالح العامةالاستخدام الوظیفي الاقتصادي لإیرادات مو - 1

المصالح العامة في كل الإیرادات غیر المخصصة وغیر الثابتة المقدار، الأمر الذي یتیح استعمالھا 
والتصرف فیھا حسب ما تقتضیھ الظروف الاقتصادیة. وھذا ما یمكن توضیحھ بالنسبة لكل من إیرادات 

  الخراج، والجزیة، والعشور.
یقصد بالخراج كإیراد من إیرادات الدولة في : خدام الوظیفي الاقتصادي لإیراد الخراجالاست -أ

. ویعد الخلیفة 75الإسلام، تكلیف مالي یفرض على أرض الذمي التي فتحت عنوة و بقیت تحت تصرفھ
عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أول من فرض الخراج باجتھاد منھ وإجماع من الصحابة، وذلك بعد أن 

عدم قسمة أراضي السواد في العراق والشام على الغانمین، واستبقائھا تحت أیدي أھلھا على أن  رأى
  .  76یؤدي خراجا سنویا لبیت المال، فوافق الصحابة بعد أن اقتنعوا بوجاھة رأي الخلیفة عمر 

من وكما سبق الذكر ینقسم الخراج حسب طبیعة ومقدار الواجب دفعھ من قبل المكلف بھ، إلى كل 
خراج التوظیف وخراج المقاسمة، كما أنھ لیس لمقدار الخراج قیمة محددة، بل یترك ذلك لولي الأمر 
یحددھا ولھ أن یزید فیھا وینقص، والضابط في ذلك الطاقة الاحتمالیة للأرض، على أن یترك للزراع من 

مقدار إیراد الخراج، جعلت . إن ھذه المرونة التي تمیز 77محاصیلھم و بما لا یفوت إیرادا على المسلمین
منھ وسیلة ھامة بید ولاة الأمور للتأثیر إیجابا على الأوضاع الاقتصادیة، ومن ذلك یمكن الإشارات 

  للسیاسات التالیة:
، وھو جواز تعدیل مقدار الخراج بالنسبة لطاقة تحمل الأرض، وعدم التقید بما وضعھ الخلیفة عمر  -

  .  79ومالك 78قول  الإمامین أبو یوسف
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قیام الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بإسقاط خراج النخیل من أجل تحسین نوعیتھا وزیادة كمیة  -
  المحصول.

رأي الإمام أبو یوسف بجواز العدول عن نظام خراج التوظیف إلى خراج المقاسمة، وذلك تحقیقا  -
  .  80الإیراد لمصلحة عدم جلاء أھل الأرض عنھا والإبقاء بالتالي على ھذا النوع

یقصد بالجزیة "الوظیفة التي تؤخذ من الكافر : الاستخدام الوظیفي الاقتصادي لإیراد الجزیة -ب
. ویتمیز إیراد الجزیة بكونھ سنوي وغیر محدد القیمة. وبسبب ھذه 81لإقامتھ بدار الإسلام في كل عام"

ر بن الخطاب من إعفاء نصارى الخاصیة الأخیرة تمارس الجزیة دورا اقتصادیا، ومن ذلك ما فعلھ عم
، وذلك عندما أجلاھم لنجراء العراق نجران الیمن من الجزیة التي كان قد وضعھا علیھم رسول الله 

لأنھم خافھم على المسلمین، وذلك مدة أربعة وعشرین شھرا بعد قدومھم العراق، وأمر أمراء الشام 
ھ صدقة لھم لوجھ الله تعالى، وذلك لیشجعھم والعراق بأن یوسقھم من حرث الأرض ویكون ما عملوا فی

  . 82على زراعة وتنمیة الأرض الجدیدة التي استوطنوھا
العشور ھو ما یفرض على التجار أھل الحرب : الاستخدام الوظیفي الاقتصادي لإیراد العشور -ج

یعشرون التجار  عندما یدخلون بلاد الإسلام للتجارة، إما على سبیل المعاملة بالمثل إذا كانوا ھم أیضا
، 83المسلمین الذین یدخلون بلادھم للتجارة، وإما على سبیل الإذن لھم بالدخول والتجارة لبلاد المسلمین

وھي تشبھ لحد كبیر ما یسمى حالیا بالرسوم الجمركیة. ویعد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أول 
.  84ذلك إجماعا ایخالف أحد منھم مما عدمن فرض العشور بمحضر من الصحابة رضوان الله عنھم ولم 

ورغم كون مقدار العشور یتحدد بنسبة عشر تجارة الحربي، إلا أن ذلك یمثل الأصل فقط، حیث یجوز 
لولي الأمر باجتھاده الزیادة أو الإنقاص فیھ أو حتى الإعفاء منھ حسبما تقتضیھ المصلحة الاقتصادیة 

ة أن یلعب العشور دورا وظیفیا اقتصادیا مھما، یمكن الإشارة إلى للدولة الإسلامیة، وھذا ما یعني إمكانی
  بعض جوانبھ فیما یلي:

خفض مقدار العشور بقصد رفع عرض السلع التي تعرف ارتفاعا في الأسعار بسبب نقص  إمكانیة -
إنتاجھا أو ارتفاع استھلاكھا بالبلاد المسلمة، وھذا تماما ما فعلھ الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، 

الحمل إلى  فقد روي عنھ أنھ " كان یأخذ من النبط من الحنطة والزیت نصف العشر، یرید بذلك أن یكثر
. كما یمكن الإعفاء من العشور في حالة حاجة المسلمین الملحة 85المدینة، ویأخذ من القطنیة العشر"

لسلعة معینة، كما یقرره أبو یعلى بقولھ: "إذا دخلوا (أي التجار الحربیین) بمیرة بالناس إلیھا حاجة إذن 
  . 86لھم بالدخول بغیر عشر لیكثر على المسلمین"

لزیادة في مقدار العشور بقصد ضبط السلوك الاستھلاكي للمجتمع المسلم، في حالة میلھ ا إمكانیة -
  .87للاستھلاك العشوائي للسلع الأجنبیة غیر الضروریة أو المنتجة محلیا

یمكن استخدام إیراد العشور عن طریق رفع مقداره بغرض حمایة المؤسسات الإنتاجیة داخل الدولة  -
ات الدول غیر المسلمة، حتى یكون ثمن منتوجات المؤسسات بالدولة المسلمة المسلمة من منافسة مؤسس

  أخفض وبالتالي أكثر مبیعا.
على غرار بالنسبة : الاستخدام الوظیفي الاقتصادي لنفقات العامة موازنة المصالح العامة - 2

للإیرادات، لا تكتفي الحكومة في ظل النظام المالي الإسلامي، بإبقاء النفقات العمومیة في دورھا العادي 
المتمثل في ضمان سیر الوظائف والمصالح الإداریة العادیة من أمن ودفاع و قضاء وغیرھا من المصالح 

تستخدم ھذا المكون للموازنة العامة، كأداة للتحكم ذات الشأن الیومي لمواطني الدولة، بل یتعدى الأمر ل
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وضبط النشاط الاقتصادي وتوجیھھ بما فیھ مصلحة الدولة والمجتمع المسلم. وكما ھو شأن الإیرادات یتم 
ھذا الاستخدام الوظیفي للنفقات عموما بالتغییر في حجم النفقات زیادة أو خفضا أو بتركیزه على قطاعات 

عھا بالنسبة للاقتصاد القومي، وھذا ما یمكن الوقوف علیھ من خلال نفقات البنى التحتیة، معینة بالنظر لمناف
  ونفقات إنشاء المؤسسات الاقتصادیة.   

لا ینبغي بطبیعة الحال الاعتقاد بعدم معرفة مفھوم التنمیة في : نفقات البنى التحتیة التنمویة -أ
العدید من الألفاظ التي تعبر عن التقدم والرقي بمستوى الاقتصاد الإسلامي، بل على العكس من ذلك ھناك 

، وردت في النصوص الشرعیة من قرآن وسنة واستخدمھا الفقھاء المتقدمون للتدلیل 88معیشة الإنسان
 على مفھوم التنمیة بالمعنى الحدیث، ومن تلك الألفاظ یمكن الذكر خصوصا لفظ :العمارة" والوارد في

نْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْھِ إِنَّ رَبِّي قرَِیبٌ ھوَُ أَ قول الله عز وجل: 
، والتي فسّرھا القرطبي بقولھ: "استعمركم أي أمركم بعمارة ما تحتاجون إلیھ فیھا من )61(ھود:  مُجِیبٌ 

، 89عمارتھا من الحرث والغرس وحفر الأنھار وغیرھا"بناء مساكن وغرس أشجار، وقیل المعنى ألھمكم 
وكذا الإمام الجصاص بقولھ: "إن في ذلك دلالة على وجوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس والأبنیة". 
وعلى ھذا فمفھوم العمارة مرادف تماما لمفھوم التنمیة المتداول حالیا، لكن لعمارة الأرض في الاقتصاد 

لتنمیة في الاقتصاد الوضعي، حیث أن ھذه الأخیرة تحصر ھدفھا في إشباع الإسلامي ھدف أسمى من ا
الحاجات المادیة للإنسان مما جعلھا تعامل ھذا الإنسان كحیوان توفر لھ الغذاء والمسكن وتدربھ على 
الإنتاج، في حین أن التنمیة في الإسلام تھدف تحسین كل جوانب حیاة الإنسان وترقى بھ إلى مستوى 

تعد حقیقة قررھا الله عز وجل في آیات كثیرة  -أي خلافة الله في الأرض – في الأرض، وھي خلافة الله
، وھي تعتبر أیضا )30(البقرة:  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفَةً من القرآن منھا: 

  عد كل من مرتبة الخلق والعبودیة والتسخیر.من المراتب السامیة لتكریم الله عز وجل للإنسان ب
وعلى ھذا یلاحظ توجیھ النظام المالي الإسلامي، النفقات العمومیة نحو تحقیق عمارة الأرض أو 

، والتي تھدف الحكومة من خلالھا 90التنمیة، ومنھا خصوصا النفقات التي تدعى الآن بنفقات البنیة التحتیة
وھي نفقات وإن لم یكن لھا لطرق والجسور والموانئ والمطارات، توفیر ھیاكل عمومیة أساسیة مثل ا

اقتصادي وجلب  باعتبارھا مھمة لتحقیق أي انطلاق عائد اقتصادي مباشر، إلا أنھا ضروریة لتحقیق
ومن التطبیقات التاریخیة لنفقات البنى التحتیة التنمویة ما ورد من آثار . 91الاستثمار المحلي والأجنبي

الإنفاق من بیت المال لأجل إصلاح  خلفاء للولاة ومن العلماء لولاة الأمور بضرورةتوجیھیة من ال
ومن ذلك ما روي عن الخلیفة علي ، حتى یزید نماؤھا وإنتاجھا، شق الأنھار والترع بھاالخراج ب أراضي

قائلا: مصر حاثا لھ بضرورة الاعتناء بتھیئة أراضي الخراج  على والیھ إلى كتب أنھرضي الله عنھ 
 بالعمارة، إلاّ  یدرك لا ذلك لأن الخراج، استجلاب في نظرك من أبلغ الأرض عمارة نظرك في "ولیكن

  . 92البلاد وأھلك العباد، ولم یستقم أمره إلا قلیلا" أخرب عمارة غیر من الخراج طلب ومن
تأمر عمال ورأیت أن وھو نفس ما أوصى بھ الإمام أبو یوسف الخلیفة ھارون الرشید قائلا: "

الخراج إذا أتاھم قوم من أھل خراجھم فذكروا لھم أن في بلادھم أنھارا عادیة قدیمة وأرضین كثیرة 
غامرة، وأنھم إن استخرجوا لھم تلك الأنھار واحتقروھا وأجرى الماء فیھا عمرت ھذه الأرضون الغامرة 

وثق بدینھ وأمانتھ فتوجھھ في وزاد في خرجھم، كتب بذلك إلیك فأمرت رجلا من أھل الخیر والصلاح ی
ذلك حتى ینظر فیھ ویسأل عنھ أھل الخبرة والبصیرة بھ، ومن یوثق بدینھ وأمانتھ من أھل ذلك البلد، 
ویشاور فیھ غیر أھل ذلك البلد ممن لھ بصیرة ومعرفة، ولا یجر إلى نفسھ بذلك منفعة ولا یدفع عنھا بھ 
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یادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنھار، وجعلت النفقة مضرة؛ فإذا اجتمعوا على أن في ذلك صلاحا وز
من بیت المال، ولا تحمل النفقة على أھل البلد فإنھم إن یعمروا خیر من أن یخربوا، وإن یفروا خیر من أن 
یذھب ما لھم ویعجزوا، وكل ما فیھ مصلحة لأھل الخراج في أرضھم وأنھارھم، وطلبوا إصلاح ذلك لھم 

  .93م یكن فیھ ضرر على غیرھم"أجیبوا إلیھ إذا ل
وكما لاحظ بعض الكتاب، فإن نفقات التنمیة الاقتصادیة في عھد الخلافة الراشدة والخلافتین الأمویة 
والعباسیة، تركزت بصورة ملحوظة في القطاع الزراعي، ویرجع سبب ذلك للسمة الزراعیة لاقتصاد 

أن تشمل نفقات البنى التحتیة لجمیع  إمكانیةع . وھذا یعني بالطب94الدولة الإسلامیة خلال ھذه العھود
القطاعات الاقتصادیة الأخرى الصناعیة والخدماتیة، ومن ذلك ما یمكن الإشارة إلیھ في الوقت الحاضر 

  كما یلي: 
  : و یشمل نفقات إقامة المناطق الصناعیة و تھیئتھا.قطاع البنى التحتیة الصناعیة -
مل نفقات بناء الطرق، الجسور، الموانئ، المطارات، محطات النقل : ویشقطاع البنى التحتیة للنقل -

  البري.
  : ویشمل نفقات إنجاز شبكات الاتصال السلكیة واللاسلكیة. قطاع البنى التحتیة للاتصالات -

إضافة لنفقات البنى التحتیة، یمكن للدولة في ظل : نفقات إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -ب
النظام المالي الإسلامي، استخدام أداة النفقات العامة للتأثیر في المحیط الاقتصادي، وذلك بإنشاء 

الصناعیة والتجاریة والخدماتیة، والدخول بالتالي في منافسة الأفراد أصحاب  الإنتاجیةالمؤسسات 
شاط الاقتصادي. غیر أنھ ینبغي التنویھ بھذا الصدد أن المبدأ بالنسبة الاختصاص الأصیل بممارسة الن

لمزاولة الدولة للنشاط الاقتصادي المربح ھو المنع. وھذا ما یرجحھ الكثیر من الفقھاء، وحجتھم في ذلك 
 احتمال أن تستعمل نفوذھا للإخلال بحریة المنافسة في السوق ویتضرر الأفراد جراء ذلك. وفي ھذا الشأن

"، في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعایا ومفسدة للجبایة" :یعقد ابن خلدون فصلا في مقدمتھ بعنوان
الرعایا متكافئون في الیسار متقاربون ومزاحمة بعضھم بعضا تنتھي إلى غایة موجودھم أو ویقول تحتھ: "

السلطان في ذلك ومالھ أعظم كثیرا منھم فلا یكاد أحد منھم یحصل على غرضھ في  تقرب وإذا رافقھم
شيء من حاجاتھ ویدخل على النفوس من ذلك غم ونكد ثم إن السلطان قد ینتزع الكثیر من ذلك إذا تعرض 

. كما عدّ أبو جعفر 95"لھ غضا أو بأیسر ثمن أو لا یجد من یناقشھ في شرائھ فیبخس ثمنھ على بائعھ
لدمشقي، تجارة السلطان من طرق الكسب المركبة من المغالبة والاحتیال، التي تكون فیھا الطروح ا

  . 96والابتیاع، والبیع الذي لا یقدر أحد أن یزید علیھ حال الشراء، أو یمنع تحكمھ في البیع "
روعات وعلى ھذا فإن كتاب الاقتصاد الإسلامي، یرون أن تدخل الدولة في الاقتصاد بإقامة المش

الاقتصادیة المربحة، ینبغي أن ینحصر فقط في تلك التي یعجز عنھا الأفراد أو یرغبون عنھا مع أھمیتھا 
  . ومن تلك المشروعات یمكن الإشارة خصوصا لما یلي:97بالنسبة لعامة المسلمین

  محطات إنتاج الطاقة. -
  محطات تحلیة میاه البحر. -
  الحدیدیة.النقل بالسكك شركات النقل الجوي و -
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  الخاتمة:
في ختام ھذه الدراسة التي تم التطرق فیھا إلى أھداف النظام المالي للدولة في الإسلام، من خلال 

  الوقوف على الھدف الدیني والھدف الاجتماعي والھدف الاقتصادي، تم التوصل إلى النتائج التالیة:
الإسلام وإقامة شعائره، أسمى أھداف الموازنة یعتبر الھدف الدیني بمعنى الدعوة إلى دین الله ولدینھ  -

العامة في الإسلام، وذلك تماشیا مع الغایة التي من أجلھا خلق الله الإنسان المتمثلة في تحقیق العبودیة � 
وحده. ویتجلى تحقیق ھذا الھدف من خلال عدة مظاھر أھمھا رفع الجزیة عمن أسلم، وإعطاء المؤلفة 

ة، ونفقات الجھاد ونفقات الدعوة ونشر العلم الشرعي وإقامة الشعائر مختلف قلوبھم من أموال الزكا
  .شعائر الدین وإظھارھا

یعرف النظام المالي الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي ما یدعى بالمالیة العامة الوظیفیة أو التعویضیة،  -
حصر وظیفة الإیرادات العامة في والتي مفادھا عدم الاكتفاء بالاستخدام التقلیدي للموازنة العامة، أي 

مجرد تمویل الخزینة العامة وحصر وظیفة النفقات العامة في ضمان سیر المصالح الإداریة، بل 
استخدامھما أیضا في الأغراض الاجتماعیة للتكفل بالفئات ضعیفة الدخل والاقتصادیة للتحسین أداء 

العامة للاقتصاد الوضعي إلا بحلول القرن النشاط الاقتصادي. وھو الدور الذي لم تعرفھ الموازنة 
وتبین خطأ المدرسة الاقتصادیة الكلاسیكیة  1929العشرین، إثر صدمة الأزمة الاقتصادیة العالمیة لسنة 

  بشأن نظریة حیاد الموازنة العامة. 
جتماعیة. إذ تتفوق الموازنة العامة الإسلامیة على الموازنة العامة الوضعیة من حیث التكفل بالنفقات الا -

بالإضافة لتخصیص موارد مھمة ومنتظمة لصالح النفقات الاجتماعیة، تمتاز الموازنة العامة بالتكفل 
بشرائح اجتماعیة عدیدة ضعیفة الدخل أو بحاجة للمساعدة المالیة بسبب ظروف معینة تمر بھا مثل فئة 

اعدة المادیة المقدمة للفئات المستھدفة الغارمین وعابري السبیل، كما تمتاز الموازنة العامة بمقدار المس
بالنفقات الاجتماعیة، والذي یصل حد تغطیة لیس فقط الحاجات الإنسانیة الضروریة من مأكل وملبس، 
بل یتعدى مستوى ضمان الحاجات الكمالیة مثل التعلیم والتنقل والتزین والترفھ والزواج، وذلك فیما 

  .یسمى بتحقیق حد الكفاف
 الأخیرةالمالي الإسلامي الاستخدام الوظیفي الاقتصادي للنفقات العامة، أي استعمال ھذه عرف النظام  -

للتأثیر الإیجابي على النشاط والمحیط الاقتصادیین. وتجلى ذلك خصوصا في نفقات عمارة الأرض أو 
نوعیة و كمیة التنمیة الاقتصادیة بالمصطلح المتداول الیوم، مثل نفقات البنى التحتیة الضروریة لتحسین 

  النشاط الاقتصادي في جمیع قطاعاتھ الزراعیة الصناعیة والخدماتیة.    
  وفي إطار ھذه الدراسة نقدم مجموعة من الاقتراحات التالیة:

الدراسات العلمیة المتعلقة بالنظام المالي الإسلامي، وذلك من أجل استنباط والتعرف تعمیق البحوث و -
   على مختلف أحكامھ وقواعده.

النشر على نطاق واسع وبتحقیقات علمیة لأمھات كتب النظام المالي المؤلفة قدیما، نظرا لما تحویھ من  -
  بیان و شروحات وتأصیلات شرعیة لكثیر من قواعد النظام المالي الإسلامي وتطبیقاتھا التاریخیة.   

قواعد النظام المالي الإسلامي، نظرا لكمال صحتھا وصلاحیتھا،  - ھو الأھم وھذا -تبني التطبیق العملي -
  كیف لا وھي تشریع رب البریة، الذي خلق الإنسان ویعلم ما ینفعھ ویضره.
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  المراجع المصادر وقائمة 
  القرآن الكریم أولا:
  الكتب ثانیا:

  كتب التفسیر -1
 - ھـ 1424بن العربي، أحكام القرآن، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عبد الله أبو بكر  -

  م. 2003
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، دار ابن  عبد الرحمان السعدي، -

  م. 2010- ھـ 1431الجوزي، القاھرة، مصر، 
كتب المصریة، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الطبعة الثانیة، دار الالجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، -

  م.1964 - ھـ 1384القاھرة، مصر، 
  . م1990محمد رشید بن علي رضا، تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  -
 مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة،التفسیر المیسر، نخبة من العلماء، الطبعة الثانیة،  -

  ھـ.1430المملكة العربیة السعودیة، 
  كتب الحدیث والسیرة  -2
عطاءات العلم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، صحیح البخاري،أبو عبد الله محمد بن إسماعیل،  البخاري، -

   .ھـ1437
  ھـ.1334 دار الطباعة العامرة، تركیا،صحیح مسلم،  لم القشیري النیسابوري،أبو الحسین بن الحجاج بن مس مسلم، -
  . ھـ1425السیوطي، جلال الدین بن أبي بكر، الجامع الصغیر في أحادیث البشیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  -
المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، محمد ناصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر و زیاداتھ (الفتح الكبیر)،  -

  ھـ.1408
  .م1987یحي بن آدم، الخراج، تحقیق حسین مؤنس، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة، مصر،  -
  كتب الفقھ الحنفي -3
  السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دون تاریخ للنشر. -
  كتب الفقھ المالكي - 4
  أبو عبید القاسم بن سلام، تحقیق محمد خلیل الھراس، دار الفكر، بیروت، لبنان، دون تاریخ للنشر.  -
  كتب الفقھ الشافعي  -5
  م.1979 -ھـ 1399دار المعرفة، بیروت، لبنان، أبو یوسف، الخراج،  -
  م.2006 -  ھـ1427الماوردي، الأحكام السلطانیة، تحقیق أحمد جاد، دار الحدیث، القاھرة، مصر،  -
الحرمین، دون ذكر بلد غیاث الأمم في التیاث الظلم، تحقیق، عبد العظیم الدیب، الطبعة الثانیة، مكتبة إمام الجویني،  -

  ھـ. 1401النشر،
ابن المنذر، الإجماع، تحقیق فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الأولى، دار المسلم للنشر و التوزیع، الریاض، المملكة  -

  م. 2004 -ھـ 1425السعودیة، لعربیة ا
  ھـ.1344النووي، المجموع، طبعة المنیریة، القاھرة، مصر،  -
مكتبة  ،محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد -

  م.1991 -ھـ 1414الكلیات الأزھریة، القاھرة، 
  كتب الفقھ الحنبلي -6
تیمیة، الفتاوي، جمع و ترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،  ابن -

  م.2004 -ھـ 1425المملكة العربیة السعودیة،  المدینة المنورة،
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ح محمد الحلو، الدكتور عبد الفتاد �َّ بن عبد المحسن التركي وعبابن قدامة المقدسي، المغني في الفقھ، تحقیق الدكتور  -
  م.1997 -ھـ 1417المملكة العربیة السعودیة،  الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب، الریاض،

ابن القیم، أحكام أھل الذمة، تحقیق محمد عزیز شمس، دار عطاءات العلم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،  -
  م.2021 - ھـ 1442

دار الحدیث، القاھرة، مصر،  عصام الدین الصبابطي، الطبعة الأولى،عبد الله الشوكاني، نیل الأوطار، تحقیق  -
  م.1993- ھـ1413

  كتب المذھب الظاھري -7
 -ھـ 1408كتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، دار العبد الغفار سلیمان البنداريابن حزم، المحلى بالآثار، تحقیق  - 

 م. 1988
  كتب الفقھ المعاصرة -8
 - ھـ 1409 ثانیة، دار السلاسل، الكویت،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الطبعة ال الكویتیة،الموسوعة الفقھیة  -

  م.1989
دار ابن حزم، حسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب و السنة المطھرة، الجزء الثالث،  -

  م.2002 -ھـ 1423بیروت، لبنان، 
ى، مؤسسة دار السلام، دمشق،  بن سالم بن ضویان، منار السبیل في شرح الدلیل، الطبعة الأولالشیخ ابراھیم بن محمد -

  ھـ.1353
  م. 1971 - ھـ 1391كتاب العربي، بیروت، لبنان، السید سابق، فقھ السنة، الطبعة الأولى، دار ال -
الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، الریاض، المملكة  -

  ھــ. 1424العربیة السعودیة، 
  كتب الاقتصاد الإسلامي -9
، عمان، عبد الستیر إبراھیم الھیتي، الاستھلاك وضوابطھ في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق -

  .م2005الأردن، 
نعمت عبد اللطیف مشھور، الزكاة، الأسس الشرعیة والدور الإنمائي والتوزیعي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة  -

  ھـ.1413للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
الإسلامي العالمي للمنظمات محمود أبو السعود، خطوط رئیسیة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، الاتحاد  -

  . ـھ1385الطلابیة، دون ذكر بلد النشر، 
  م.1980 -ھـ1400لعربیة للموسوعات، القاھرة، الدار ا زكریا بیومي، المالیة العامة الإسلامیة، -
بیروت،  یل،غازي عنایة، المالیة العامة الإسلامیة والنظام المالي في الإسلام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الج -

  م.1990 -ھـ 1410لبنان، 
شر غازي عنایة، وظائف السیاسة الاقتصادیة العامة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، دار المناھج للن - 

  م.2008 -ھـ 1428والتوزیع، عمان، الأردن، 
  م.1989 -ھـ 1409بیروت، غازي عنایة، الاستخدام الوظیفي للزكاة في الاقتصاد الإسلامي، دار الجیل، لبنان،  -
  .م1980یوسف إبراھیم یوسف، النفقات العامة في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، القاھرة،  -
شر والتوزیع، القاھرة، مصر، عبد العال أحمد عبد العال، التكافل الاجتماعي في الإسلام، الشركة العربیة للن -

  م.1997 - ھـ 1418
، الطبعة الأولى، دار بن سنیان الحارثي، الفقھ الاقتصادي لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  جریبة بن أحمد -

  م.2003 -ھـ 1424المملكة العربیة السعودیة،  الأندلس الخضراء، جدة،
  طب سانو، الاستثمار، أحكامھ وضوابطھ في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس، عمان، الأردن،ق -

  م.2000
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  .م2003رشید حیمران، مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمیة في الإسلام، دار ھومة، الجزائر،  -
  الرسائل الجامعیة ثالثا:

الإسلامیة،  الاقتصادیات في المتوقعة وكفاءتھا الإسلامي الاقتصاد في الاستثمار أولویاتعبد الحفیظ بن ساسي،  -
- 1440لخضر، باتنة، الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص الاقتصاد الإسلامي، جامعة الحاج 

  م.2019 -2018 - ھـ 1441
عبد الحفیظ بن ساسي، ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة ماجیستیر في الاقتصاد الإسلامي، جامعة  -

  م.2008 – 2007 -ھـ 1429 – 1428ضر، باتنة، الجزائر، الحاج لخ
ولید خالد الشایجي، وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجیستیر في الاقتصاد  -

  م.1990 -ھـ 1410المملكة العربیة السعودیة،  الإسلامي، جامعة أم القرى،
الإسلامي،  الاقتصاد في ماجستیر معاصر مذكرة مجتمع في للدولة العامة الموازنة على الزكاة أثرعزوز مناصرة،  -

  م.2007 -ھـ 1428لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، جامعة ا
  المقالات رابعا:

حمد محمد أحمد أبو طھ، "الزكاة وأثرھا الاقتصادي والاجتماعي في معالـجة التضخــــــم النقدي وإعادة توزیع الدخل،  -
 ،، مصردقھلیة –تفھنا الأشراف  –الشریعة  كلیةجامعة الأزھر، مي"، دراسة تأصیلیة من منظور الاقتصاد الإسلا

  . م2012، 14، المجلد 1العدد 
كلیة الشریعة والقانون، دراسة فقھیة"، مجلة  –حد الكفایة وأثره في تحقیق المصالح محمد محمود توفیق قندیل، " -

  . م2020الثاني، جوان العدد الخامس والثلاثون، الجزء ، طنطا، مصرجامعة الأزھر، 
ھـ  1401، 28محمود أبو السعود، "الاستثمار الإسلامي في العصر الراھن"، مجلة المسلم المعاصر، الكویت، العدد  -

  م.1983 -
یوسف جیلالي، "الإطار التنظیمي والمیزانیاتي لتسییر وتنفیذ نفقات التجھیز في الجزائر"، مجلة الأكادیمیة  -

  .م2019، 11، المجلد 02جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد  للدراسات الإنسانیة،
  الھوامش:

                                                        
الدار یطلق بعض الكتاب على ھذا الھدف تعبیر الھدف السیاسي، راجع، زكریا بیومي، المالیة العامة الإسلامیة،  -1

. وغازي عنایة، النظام المالي والمالیة العامة في 16، ص م1980 -ھـ 1400العربیة للموسوعات، القاھرة، 
  . 82م، ص  1990 - ھـ  1410الإسلام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الجیل، بیروت، لبنان، 

  . 15م، ص  2006 - ھـ  1427الماوردي، الأحكام السلطانیة، تحقیق أحمد جاد، دار الحدیث، القاھرة، مصر،  -2
لفتاوي، جمع و ترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، ابن تیمیة، ا -3

  . 290م، الجزء الثامن والعشرون، ص  2004 -ھـ  1425المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 
دار ابن حزم، حسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة المطھرة، الجزء الثالث،  -4

  .113م، ص 2002  -ھـ 1423بیروت، لبنان، 
الشیخ ابراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان، منار السبیل في شرح الدلیل، الطبعة الأولى، مؤسسة دار السلام، دمشق،  -5

  .208 ھـ، الجزء الأول، ص 1353
  .59أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، تحقیق محمد خلیل الھراس، دار الفكر، بیروت، لبنان، دون تاریخ للنشر، ص -6
ابن المنذر، الإجماع، تحقیق فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الأولى، دار المسلم للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة  -7

  .62 م، ص 2004 -ھـ  1425عودیة، العربیة الس
، والحدیث 4543أخرجھ السیوطي في الجامع من حدیث جبیر بن مطعم الزبیر بن العوام رضي الله عنھما، برقم  -8

  .2777صححھ الألباني في صحیح الجامع برقم 
العربیة السعودیة،  ابن القیم، أحكام أھل الذمة، تحقیق محمد عزیز شمس، دار عطاءات العلم، الریاض، المملكة -9

  .84م، الجزء الأول ص  2021 - ھـ 1442
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م، المجلد الأول، 1971 -ھـ 1391كتاب العربي، بیروت، لبنان، السید سابق، فقھ السنة، الطبعة الأولى، دار ال -10

  .394ص
أخرجھ أبو داود في سننھ من حدیث عطاء بن یسار رضي الله عنھ، كتاب الزكاة، باب من یجوز لھ أخذ الصدقة  -11

  ، والحدیث صححھ الألباني رحمھ الله في صحیح سنن أبي داود. 1445وھو غني، برقم 
ابن الجوزي، الریاض، الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الطبعة الأولى، دار  -12

  .242ھــ، المجلد السادس، ص 1424المملكة العربیة السعودیة، 
، الجزء العاشر، ص ص 1990محمد رشید بن علي رضا، تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  -13

436-437.  
  .435نفس المرجع، الجزء العاشر، ص  -14
  . 24الإسلامیة، المرجع السابق، ص.زكریا محمد بیومي، المالیة العامة  -15
  .18السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دون تاریخ للنشر، الجزء الثالث، ص  -16
  .  741المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة -غازي عنایة، المالیة العامة والنظام المالي الإسلامي -17
  . 18السرخسي، المبسوط، المرجع السابق، ص  -18
  . 82، ص 1987یحي بن آدم، الخراج، تحقیق حسین مؤنس، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة، مصر،  -19
  .23أبو عبید القاسم، الأموال، المرجع السابق، ص  -20
، 1980یوسف إبراھیم یوسف، النفقات العامة في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، القاھرة،  -21

  .106ص
ھـ 1424بن العربي، أحكام القرآن، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عبد الله أبو بكر  -22

  . 88م، الجزء الأول، ص  2003 -
 1988 -ھـ1408العلمیة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب عبد الغفار سلیمان البنداريابن حزم، المحلى بالآثار، تحقیق  -23

  . 192غیاث الأمم في التیاث الظلم، المرجع السابق، ص . الجویني، 281الرابع، ص. م، الجزء 
  .281ابن حزم، المحلى بالآثار، المرجع السابق، ص  -24
عبد العال أحمد عبد العال، التكافل الاجتماعي في الإسلام، الشركة العربیة للنشر و التوزیع، القاھرة، مصر،  -25

  .77م، ص 1997 - ھـ 1418
من سورة الأنفال على الفقراء، لكن الفقھاء نصوا على أنھم داخلین فیھا تحت  41لم تنص آیة الخمس أي الآیة  -26

  مسمى المساكین. 
الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الطبعة الأولى، المجلد السادس، دار ابن الجوزي،  -27

  .223 ھــ، ص1424ة، الریاض، المملكة العربیة السعودی
  .207بن محمد بن سالم بن ضویان، منار السبیل في شرح الدلیل، المرجع السابق، ص إبراھیمالشیخ  -28
، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، و قول الله تعالى: أخرجھ البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھ -29
َكَاة لاَةَ وَآتوُا الزَّ   .1395)، برقم 43(البقرة، الآیة  وَأقَِیمُوا الصَّ

  .391السید سابق، فقھ السنة، المرجع السابق، ص  -30
  .393نفس المرجع، ص  -31
  . 1044أخرجھ مسلم من حدیث قبیصة بن مخارق الھلالي، كتاب الزكاة، باب من تحل لھ الصدقة، برقم  -32
  سبق تخریجھ. -33
  . 26 المرجع السابق، ص زكریا محمد بیومي، المالیة العامة الإسلامیة، -34
  .209 الشیخ ابراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان، منار السبیل في شرح الدلیل، المرجع السابق، ص -35
  .28 الشیخ ابن عثیمین، الشرح الممتع، المرجع السابق، المجلد الثامن، ص -36
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  .126 ، صم1979 -ھـ 1399دار المعرفة، بیروت، لبنان، أبو یوسف، الخراج،  -37
  . 11زكریا محمد بیومي، المالیة العامة الإسلامیة، المرجع السابق، ص -38
كلیة الشریعة والقانون، دراسة فقھیة"، مجلة  –حد الكفایة وأثره في تحقیق المصالح محمد محمود توفیق قندیل، " -39

  .21 ص، 2020طنطا، مصر، العدد الخامس والثلاثون، الجزء الثاني، جوان جامعة الأزھر، 
  .22نفس المرجع، ص  -40
  . 26 زكریا محمد بیومي، المالیة العامة الإسلامیة، المرجع السابق، ص -41
أخرجھ مسلم من حدیث قبیصة بن مخارق الھلالي رضي الله عنھ، كتاب الزكاة، باب من تحل لھ المسألة، برقم  -42

1044 .  
  .385السید سابق، فقھ السنة، المرجع السابق، ص  -43
. وقال: ولا نعلم لھذا القول خلافا 280حزم في المحلى بالآثار عن عمرو بن دینار، الجزء الرابع، ص رواه ابن  -44

  من أحد من الصحابة.
حمد محمد أحمد أبو طھ، "الزكاة وأثرھا الاقتصادي والاجتماعي في معالـجة التضخـم النقدي وإعادة توزیع الدخل،  -45

، مصر، دقھلیة –تفھنا الأشراف  –جامعة الأزھر، کلیة الشریعة مي"، دراسة تأصیلیة من منظور الاقتصاد الإسلا
  .532 ، ص2012، 14، المجلد 1العدد 

  .  26/ 7رواه البیھقي في السنن الكبرى، برقم  -46
حمد محمد أحمد أبو طھ، الزكاة وأثرھا الاقتصادي والاجتماعي في معالـجة التضخــــــم النقدي وإعادة توزیع  -47

  .530راسة تأصیلیة من منظور الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق، ص الدخل، د
  .194 ھـ، الجزء السادس، ص1344النووي، المجموع، طبعة المنیریة، القاھرة، مصر،  -48
  .281، ص 4ابن حزم، المحلى، المرجع السابق، الجزء  -49
  .28 ص الشیخ ابن عثیمین، الشرح الممتع، المرجع السابق، المجلد السادس، -50
كتب المصریة، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الطبعة الثانیة، دار الالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -51

  .123 الجزء الثامن، ص م،1964 - ھـ 1384القاھرة، مصر، 
 -ھـ 1392مصر، بعة الثانیة، القاھرة، المعجم الوسیط، مجموعة من المؤلفین، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، الط -52

   .800 م، الجزء الثاني، ص1972
. 745أخرجھ المنذري في الترغیب و الترھیب، كتاب الزكاة، باب الترغیب في أداء الزكاة وتأكید وجوبھا، برقم  -53

  وقال الألباني في صحیح الترغیب والترھیب، صحیح موقوف. 
قاھرة، مصر، الصبابطي، الطبعة الأولى، دار الحدیث، العبد الله الشوكاني، نیل الأوطار، تحقیق عصام الدین  -  54

  .141 م، الجز الرابع، ص1993- ھـ1413
نعمت عبد اللطیف مشھور، الزكاة، الأسس الشرعیة و الدور الإنمائي والتوزیعي، الطبعة الأولى، المؤسسة  -55

  .249 ھـ، ص1413الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  . 91م، الجزء الرابع، ص 1984 - ھـ  1402امد الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، لبنان، أبو ح -56
التفسیر المیسر، نخبة من العلماء، الطبعة الثانیة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة،  -57

  .192 ھـ، ص 1430المملكة العربیة السعودیة، 
م،  1989 - ھـ  1409ة، الاستخدام الوظیفي للزكاة في الاقتصاد الإسلامي، دار الجیل، لبنان، بیروت، غازي عنای -58

  .18ص 
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، دار ابن  عبد الرحمان السعدي، -59

  .348 ص م، 2010- ھـ 1431الجوزي، القاھرة، مصر، 
  .256 عمت عبد اللطیف مشھور، الزكاة، الأسس الشرعیة والدور الإنمائي والتوزیعي، المرجع السابق، صن - 60
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محمود أبو السعود، خطوط رئیسیة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات  - 61

  .30ص  ،ھـ1385بیة، دون ذكر بلد النشر، الطلا
  .65، ص 1979الفتاح وسلیمان سلوى، الدخل القومي، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، قندیل عبد  - 62
 طب سانو، الاستثمار، أحكامھ وضوابطھ في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس، عمان، الأردن، ق - 63

  .20 م، ص200
ھـ 1401، 28دد ة المسلم المعاصر، الكویت، العمحمود أبو السعود، الاستثمار الإسلامي في العصر الراھن، مجل - 64
  .75م، ص 1983 -
عبد الحفیظ بن ساسي، ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة ماجیستیر في الاقتصاد الإسلامي،  - 65

  .13-12م، ص ص  2008 – 2007 -ھـ  1429 – 1428 جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
الإسلامیة،  الاقتصادیات في المتوقعة وكفاءتھا الإسلامي الاقتصاد في الاستثمار أولویات، عبد الحفیظ بن ساسي -  66

- 1440، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص الاقتصاد الإسلامي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
  .32م، ص 2019 -2018 - ھـ 1441

. 275التوزیعي، المرجع السابق، ص الشرعیة والدور الإنمائي ولأسس نعمت عبد اللطیف مشھور، الزكاة، ا -  67
  . 18 -17غازي عنایة، الاستخدام الوظیفي للزكاة في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق، ص ص 

  نفس المرجع. - 68
واھد قال ھذا إسناد صحیح ولھ ش. و7340/ 4سعید بن المسیب، برقم رواه البیھقي في السنن الكبرى من حدیث  -  69

  عن عمر رضي الله عنھ.
  . 41 ھـ ، ص1407راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادیة، الطبعة الثانیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  -70 

مكتبة  ،محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد - 71
  .87 م، الجزء الثاني، ص1991 -ھـ 1414القاھرة، الكلیات الأزھریة، 

عبد الستیر إبراھیم الھیتي، الاستھلاك وضوابطھ في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، عمان،  - 72
  .54 ، ص2005الأردن، 

  . 262سابق، ص نعمت عبد اللطیف مشھور، الزكاة، الأسس الشرعیة والدور الإنمائي والتوزیعي، المرجع ال - 73
 الاقتصاد في ماجستیر معاصر مذكرة مجتمع في للدولة العامة الموازنة على الزكاة أثرعزوز مناصرة،  - 74

  .133ص م، 2007 -ھـ 1428لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الإسلامي، جامعة ا
  .264غازي عنایة، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، المرجع السابق، ص  - 75
  . 27- 23 لمراجعة قصة فرض الخراج، أنظر، أبو یوسف، الخراج، المرجع السابق، ص ص - 76
ولید خالد الشایجي، وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجیستیر في الاقتصاد  -  77

  .32م، ص 1990 -ھـ 1410المملكة العربیة السعودیة،  الإسلامي، جامعة أم القرى،
  .84أبو یوسف، الخراج، المرجع السابق، ص  - 78
 -ھـ 1409ثانیة، دار السلاسل، الكویت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الطبعة الالموسوعة الفقھیة الكویتیة،  -79

  .64، ص 19، الجزء م1989
  .48 -47أبو یوسف، الخراج، المرجع السابق، ص ص  - 80
عبد �َّ بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة حقیق الدكتور ابن قدامة، المغني في الفقھ، ت - 81

  . 202، ص 13الجزء  م،1997 - ھـ 1417المملكة العربیة السعودیة،  الثالثة، دار عالم الكتب، الریاض،
  .73أبو یوسف الخراج، المرجع السابق، ص  - 82
، الطبعة الأولى، دار لفقھ الاقتصادي لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب جریبة بن أحمد بن سنیان الحارثي، ا - 83

  .508م، ص 2003 -ھـ 1424المملكة العربیة السعودیة،  الأندلس الخضراء، جدة،



 الصادق غریش   /د -یوسف جیلالي  
 

  

 2025، جویلیة 37 عدد:لا                                                                                                                248

                                                                                                                                                                             
  .103، ص 30الموسوعة الفقھیة الكویتیة، المرجع السابق، الجزء  - 84
، أبو عبید 46الزكاة، باب عشور أھل الذمة، برقم أخرجھ مالك في الموطأ من حدیث سالم بن عبد الله، كتاب  -  85

  . 641 القاسم، الأموال، ص
  .236ابن القیم، أحكام أھل الذمة، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  - 86
جریبة بن أحمد بن سنیان الحارثي، الفقھ الاقتصادي لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، المرجع  - 87

  .513السابق، ص 
  .61، ص 2003رشید حیمران، مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمیة في الإسلام، دار ھومة، الجزائر،  - 88
  . 309المرجع السابق، الجزء الخامس، ص القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -89
  كانت تدعى ھذه النفقات في الجزائر بنفقات التجھیز وحالیا تدعى بنفقات الاستثمار. -90
، مجلة الأكادیمیة "الإطار التنظیمي والمیزانیاتي لتسییر وتنفیذ نفقات التجھیز في الجزائر" یوسف جیلالي، -91

     .17، ص 2019، 11، المجلد 02، الشلف، الجزائر، العدد للدراسات الإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي
  .322، ص  ھـ 1417روت، لبنان، التذكرة الحمدونیة، الطبعة الأولى، دار صادر، بیمحمد بن الحسن ابن حمدون،  -92
  .110 -109أبو یوسف، الخراج، المرجع السابق، ص ص  -93
  . 88غازي عنایة، المالیة والنظام المالي الإسلامي، المرجع السابق، ص  -94
یع دار یعرب، دمشق، ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، الطبعة الأولى، توز -95
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